            هل يؤمن القانون اللبناني مصلحة المضمون في عقد الضمان ؟

                                       بقلم إميل عون *

تفيد مراجعة الفقرة الثانية من المادة 172 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، أن المشرع  يشير صراحة" الى أن عقد الضمان هو من عقود الموافقة، عندما يقتصر أحد الفريقين على قبول مشروع نظامي يكتفي بعرضه عليه، ولا يجوز له من الوجه القانوني او الفعلي أن يناقش في ما تضمنه . مما يعني أن الضامن يضع الشروط بغالبيتها، ويبقى على المضمون أن يقبل التعاقد أو يرفضه، ولا يحق له من حيث المبدأ، أن يناقش شروط العقد المنوي توقيعه مع الضامن الذي يقدم له مشروعا" معدا"، جاهزا" ومدروسا" يبقى من حيث الشكل غير قابل للتعديل، ويستند هذا التحديد المسبق وعدم التوازن في العلاقة، الى واقع كل فريق في العقد، فمن ناحية الضامن، تقتضي الإشارة الى أن شركة التأمين بحكم واقعها، تتفوق على الفريق الآخر من حيث المركز الإقتصادي والمهني، مما يسهل عليها فرض الشروط التي تراها مناسبة، أما من ناحية المضمون، فغالبا" ما يظهر طالب التأمين بمظهر عديم الخبرة وكفريق أضعف إقتصاديا"،
 من هنا، وفي ظل هذا الضغط، من المفترض ان يتدخل القاضي لحماية الطرف المذعن، عبر تعزيز مفهوم العقد الذي يرتكز، مهما كان نوعه، على مبدأ التعاقد الحر والإرادة الحرة.
 في لبنان، لم يضع المشرع قاعدة عامة في قانون الموجبات والعقود تشير صراحة" الى حماية أحد الفريقين، من الشروط التعسفية التي قد يضعها الفريق القوي في عقود الإذعان،
* محام وأستاذ جامعي                                     (نشرت هذه المقالة في جريدة النهار بتاريخ 23\6\2003 ص 6)                       
 ولكنه أشار في المادة 983 منه على بطلان بعض الشروط التعسفية في حالات معينة:
   "  تكون باطلة:

أولا":
جميع البنود العامة التي تتضمن إسقاط حقوق المضمون لمخالفته القوانين
         والأنظمة، إلا إذا كانت المخالفة عبارة عن خطأ فاحش لا يعذر عليه.
ثانيا":  جميع البنود التي تتضمن إسقاط حقوق المضمون لمجرد تأخره عن إعلام السلطة 
          بوقوع الطارئ أو عن إبراز بعض المستندات، وذلك مع مراعاة حق الضامن
           في طلب التعويض المتناسب مع الضرر الناشئ عن التأخير.
 إن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لا تحول دون وضع نص يقضي بسقوط حقوق المضمون لمخالفته القوانين أو الأنظمة المدرج نصها الكامل في لائحة الشروط".
يتبين من ما ورد أعلاه، أن المشترع قد حصر هذا البطلان في بعض الحالات التي حددها في المادة المذكورة، ولم يجز للقاضي بنص عام صريح إمكانية بطلان أو تعديل الشروط التعسفية التي قد يتحملها الفريق المضمون.
ولكن إجتهاد المحاكم اللبنانية تدخل لسد هذا الفراغ التشريعي، عبر محاولة معالجة موضوع التفاوت على مستوى عقود الإذعان وخصوصا" عقد الضمان.


وبالتالي اعتبرت محكمة التمييز أن الشرط الوارد بخط صغير مطبوع، لا يتميز بشيء عن باقي البنود المطبوعة، وبشكل لا يلفت إليه الأنظار بصورة خاصة، هو مخالف لنص المادة 953 من قانون الموجبات والعقود التي أجازت الحيد عن الأحكام
 الواردة في هذا الباب ولكن بمقتضى نص صريح واضح، وطالما أن هذا الشرط في عقد الضمان لم يرد بشكل صريح، فإنه لا يعفي شركة الضمان من التزاماتها تجاه المضمون، فالإجتهاد يشدد على أنه يجب أن تكون نية المضمون بقبول البنود المسقطة ثابتة باطلاعه عليها، وتفهم مضمونها والموافقة على ما جاء فيها، وإلا اعتبرت موافقته على هذا البند مشوبة بعيب الرضى.
من وجهة ثانية، اعتبر الأجتهاد ان كل بند يمنع مبدئيا" المضمون من الإعتراف بالحقيقة، ويحول بالفعل دون المساهمة في خدمة الحق، هو مخالف للنظام العام لأنه يعترض طريق العدالة ويقف عقبة فيها، فضلا" عن انه يزيل وسيلتين من وسائل الإثبات وهما الإقرار واليمين، وبالتالي يكون باطلا".
ومن وجهة ثالثة، اعتبرت محكمة الإستئناف أنه إذا كان عقد التأمين يستثني من ضمان الحادث حالة زيادة عدد ركاب السيارة، فإن العمل بهذا الإستثناء يوجب أن يكون لهذه الزيادة دور في إحداث الضرر، فإن انتفى مثل هذا الدور فلا ينطبق الإستثناء.
بشكل عام، لقد تماشى الإجتهاد اللبناني، على تخفيض تأثير بعض الشروط القاسية التي لم يحرمها القانون، مراعيا" في ذلك نية المتعاقدين بحيث أنه لا يأخذ بها إلا إذا ثبت للمحكمة بصورة أكيدة، أن المتعاقد الآخر الذي يشترك في وضع العقد قد علم بهذه الشروط، وأن نية الفريقين قد التأمت حولها. كما أن الإجتهاد قد سار في تفسيره عقد الضمان عند غموض المصطلحات المستعملة لمصلحة الطرف المضمون، لأن العقد المذكور هو بطبيعته عقد إذعان، وينبغي حماية الطرف المذعن.
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